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مشاريع التشييد معرضة بشدة للمخاطر بسبب طبيعتها الخاصة والعناصر العديدة المرتبطة بها، والتي يتم تصميمها وتنفيذها في بيئة ديناميكية تتسم بعدم اليقين، وإلى حد ما، بالتغيير. كما أنها مترابطة وتمر بالعديد من المراحل التي يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والاستشاريين والمقاولين ومديري المشاريع، مما يجعل عملية إدارة مخاطر مشاريع البناء عنصراً أساسياً في ضمان نجاح هذه المشاريع كما هو مخطط لها. 
يتعرض هذا القطاع، كغيره من القطاعات الأخرى، لعدد من المخاطر التي يمكن أن تهدد أو تؤخر إنجاز المشاريع، وتصبح في بعض الأحيان عقبات أمام استمرار المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بالموقع، مثل تلك المتعلقة بالفرق بين الكمية المنفذة والتقديرات؛ والمخاطر المتعلقة بالقوى العاملة، مثل عدم توفر العمالة أو المؤهلات اللازمة؛ والمخاطر المتعلقة بأخطاء التصميم وتأثيرها على الوقت وتجاوز التكلفة.
إن التفكير المستمر والقلق حول المخاطر التي تتعرض لها المشاريع تجعل القائمون عليها في حالة تأهب وجاهزية دائمة من أجل اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتعامل معها والتقليل من الأضرار التي تؤثر على المشروع أو الحد منها، وذلك لأهمية تنفيذ المشروع ببيئة مثالية خالية من أي تعثرات قد تعيق سير عمله. وهذا ما يؤكد الحاجة إلى إدارة المخاطر، من خلال حصرها وتحليلها وتصنيفها وتقييم أثرها ووضع استراتيجيات للتعامل معها، لتحقيق العديد من المزايا التي يهدف إليها أي مشروع مثل تقليل التكاليف الناتجة عن الأضرار وتحسين الأداء والجودة وزيادة الثقة في اتخاذ القرار.
يرتبط كل مشروع بالمخاطرة، وينبغي أن تكون الشركات والمؤسسات مستعدة لحدوث مخاطر محتملة. وغالباً ما يكون لدى الشركات نزعة قوية للمخاطرة في بداية نشاطها، وبالتالي فإن العديد منها يفلس في السنتين الأوليين من تأسيسها، ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية والبنوك لديها شهية ضعيفة جداً للمخاطرة؛ فهي تدير أعمالها بحيث تكون مقاومة للمخاطر لأنها تدير أصول المودعين لديها. وكجزء من المحفظة الاستثمارية يختارون تنفيذ تلك المشاريع التي يكون التباين (عدم اليقين) فيها مقبولاً. لذلك، قبل التنفيذ، يجب أن يخضع كل مشروع لتحليل المخاطر الذي يتم إجراؤه مع تحديد المخاطر المحتملة. ويستند تحديد المخاطر في المشاريع الإنشائية في المقام الأول على تحديد أنواع المخاطر التي قد تؤثر على المشروع، وتحديد المعالم المميزة لها وتقدير احتمالية حدوثها في المشروع. وتنبع الحاجة إلى تحديد المخاطر من ظروف اتخاذ القرار التي يمر بها المستثمر في الوقت الحالي (Bizon-Górecka, 2006).
وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تهتم كثيراً بأنواع مختلفة من المشاريع الإنشائية مثل المشاريع الإسكانية والاستثمارية والتجارية والطرق والجسور وغيرها، وبالمثل تهتم أمانة الصندوق أيضاً بأهمية المشاريع الإنشائية في سوق الاستثمار في المملكة، وتأمين الاستفادة من مشاريع البناء والتشييد والفوائد المستقبلية من التوسع، فقد اهتمت باستثمار أموال الصندوق في المشاريع الإنشائية. 
يتميز هذا البحث بتخصصه في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، ويُركز تحديدًا على تطبيقات مشاريع الأعمال الإنشائية / المقاولات، ويتطلب هذا الموضوع وجود بيانات وصفية وكمية عن تلك المشاريع الخاصة بإحدى شركات المقاولات، ولذلك تم اختيار منهج دراسة الحالة الذي يشمل وصفًا تفصيليًا ومعمقًا لموضوع البحث. ولأن شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية" في السعودية لديها خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الإنشائية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، في مختلف مناطق المملكة، وتمثل نموذجًا لشركات المقاولات الكبيرة في السعودية، فقد تم اختيارها كموضوع لدراسة الحالة، حيث يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على حالات مشابهة أخرى.
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تعد إدارة المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية تحديًا كبيرًا نظرًا لما تواجهه من معوقات تتعلق بالوقت والتكلفة وجودة المواصفات المخطط لها. وعلى الرغم من حرص الشركات، مثل شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية"، على تحقيق الأهداف المحددة لهذه المشاريع، إلا أن مشكلة الدراسة تكمن في التحديات التي تعيق هذه الشركات أثناء تنفيذ المشاريع، بما في ذلك تأخر إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وعدم تحقيق الجودة المطلوبة من حيث المواصفات، وزيادة التكاليف عن المخطط لها. فقد أظهرت الدراسات السابقة أن الأسباب تعود إلى سوء التخطيط، وعدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والمادية، وضعف التواصل بين الأطراف المعنية بالمشروع، مما يؤدي إلى تجاوز المدة المحددة مسبقًا وتأخير التسليم. 
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأبحاث أن هناك نقصًا في الجودة المتحققة بسبب استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وقلة الخبرة الفنية لبعض العاملين، وعدم الالتزام بالإجراءات والمعايير الفنية المحددة. كما أن زيادة التكاليف عن المخطط لها غالبًا ما تكون نتيجة لسوء إدارة الموارد، والتغيرات المفاجئة في خطط التنفيذ، وزيادة أسعار المواد. من خلال التركيز على شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية"، تهدف هذه الدراسة إلى فهم العلاقة بين إدارة المخاطر وأداء المشاريع الإنشائية في السعودية، واقتراح استراتيجيات لتحسين الأداء وتقليل التأخيرات والتكاليف الزائدة، وتحسين جودة التنفيذ، مما يسهم في تعزيز الأداء العام لمشاريع البناء في المملكة.
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1. إثراء المعرفة العلمية حول إدارة المخاطر: تسهم الدراسة في توسيع الفهم حول مفهوم إدارة المخاطر وتأثيرها على أداء المشاريع الإنشائية، مما يساهم في سد الثغرات المعرفية الموجودة في الأدبيات الحالية. 
2. تطوير إطار نظري جديد: تهدف الدراسة إلى تطوير إطار نظري يساعد في تحليل العلاقة بين إدارة المخاطر وأداء المشاريع الإنشائية، مما يساهم في تقديم مرجع علمي يمكن الاعتماد عليه في الأبحاث المستقبلية.
3. توفير دراسات حالة متعمقة: تقدم الدراسة تحليلًا مفصلًا لحالة مشاريع إنشائية في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في توفير دراسات حالة يمكن الاستفادة منها في البحوث الأكاديمية المستقبلية.
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1. تحسين إدارة المشاريع الإنشائية: تساعد الدراسة في تقديم توصيات عملية لمديري المشاريع حول كيفية تحديد المخاطر المحتملة، وتقييم تأثيرها، ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمشاريع الإنشائية.
2. تقليل التأخيرات والتكاليف: تقدم الدراسة إرشادات حول كيفية تقليل المخاطر المتعلقة بالتأخيرات وزيادة التكاليف في المشاريع الإنشائية، مما يساعد في تحقيق الأهداف المتعلقة بالوقت والتكلفة.
3. تعزيز جودة التنفيذ: تساعد الدراسة في فهم كيفية إدارة المخاطر لضمان تحقيق الجودة المطلوبة في المشاريع الإنشائية، مما يعزز من سمعة الشركات ويزيد من فرص نجاح المشاريع.
4. دعم صناع القرار في قطاع التشييد: توفر الدراسة معلومات قيمة لصناع القرار في قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين الأداء العام للصناعة.
5. مساهمة في استدامة المشاريع: من خلال تحسين إدارة المخاطر، يمكن للمشاريع الإنشائية تحقيق استدامة أكبر من خلال تقليل الخسائر غير المتوقعة وتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والوقت.
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الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو: دراسة تأثير إدارة المخاطر على وقت تنفيذ مشاريع شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية" في المملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
1. تحليل تأثير إدارة المخاطر على تكلفة مشاريع الإنشاءات في شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية".
2. تقييم تأثير إدارة المخاطر على جودة المواصفات في مشاريع شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية".
3. استكشاف تأثير عملية تحديد المخاطر على أداء مشاريع الإنشاءات في شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية".
4. فحص تأثير تقييم المخاطر على أداء المشاريع الإنشائية.
5. تحليل تأثير التعامل مع المخاطر على تحسين أداء المشاريع الإنشائية.
6. دراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية في أداء مشاريع شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية" بناءً على المتغيرات الديموغرافية والفردية للعاملين.
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1. هل هناك أي تأثير لإدارة مخاطر مشاريع الإنشاءات على أداء مشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية؟
2. ما هي الأهمية النسبية لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية؟
3. ما هي الأهمية النسبية لأداء مشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية؟
4. هل هناك فروق إحصائية في أداء مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية بسبب المتغيرات الديموغرافية والفردية؟
5. هل هناك فروق إحصائية في إدارة مخاطر مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية بسبب المتغيرات الديموغرافية والفردية؟
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الفرضية الرئيسية الأولى
H01: ليس لإدارة المخاطر (تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، والاستجابة للمخاطر، والسيطرة على المخاطر) لمشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية تأثير ذو دلالة إحصائية على أداء مشاريع الإنشاءات (الوقت والتكلفة وجودة المواصفات) عند مستوى الدلالة (p≤0.05).
وتنبثق الفرضيات الفرعية التالية:
· H0-1: تأثير إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على مدة المشروع الإنشائي في المملكة العربية السعودية ليس ذا دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (p≤0.05).
· H01-2: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على تكلفة مشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية عند مستوى الدلالة (p≤0.05).
· H01-3: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على جودة مواصفات المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية في الأبعاد مجتمعة عند مستوى الدلالة (p≤0.05)
· H01-4: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (p≤0.05) لتحديد المخاطر على أداء مشاريع التشييد في المملكة العربية السعودية.
· H01-5: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (p≤0.05) لتقييم المخاطر على أداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية من حيث أبعادها مجتمعة.
· H01-6: في المملكة العربية السعودية، لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتقييم المخاطر على أداء المشاريع الإنشائية عند مستوى الدلالة (p≤0.05) من حيث أبعادها مجتمعة.
· H01-7: في المملكة العربية السعودية، ليس للتحكم بالمخاطر تأثير ذو دلالة إحصائية على أداء المشاريع الإنشائية عند مستوى الدلالة (p≤0.05) من حيث أبعادها مجتمعة.
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دراسة (محمد وبغدادي، 2015)، بعنوان: "مشاريع الطيران الإنشائية في السعودية: تحديد الأخطار وعواقبها"  
هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاطر التي تواجه مشاريع الإنشاءات الجوية في المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأهمية مشاريع الإنشاءات الجوية في المملكة العربية السعودية، اعتمدت الدراسة على مراجعة الدراسات السابقة والتقارير ذات الصلة لتحديد المخاطر وتقييم تأثيرها. وأجرى الباحثون مقابلات مع 11 خبيراً في مجالات إدارة المشاريع والمقاولين والمقاولين والاستشاريين المشاركين في مشاريع الإنشاءات الجوية لتحديد تأثير هذه المخاطر على مدة المشروع وتكلفته، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
1. تحديد 11 خطرًا قد تتعرض لها مشاريع الإنشاءات الجوية.
2. تصنيف المخاطر إلى ثلاث مجموعات: المخاطر الداخلية والمخاطر الخارجية ومخاطر القوة القاهرة.
3. المخاطر الداخلية هي المخاطر التي تقع ضمن نطاق سيطرة المشروع، بينما المخاطر الخارجية هي المخاطر التي تقع خارج نطاق سيطرة المشروع ولكن يمكن تخفيفها جزئياً من قبل المشاركين في المشروع. أما مخاطر القوة القاهرة فهي المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها على الإطلاق.
وخلصت الدراسة إلى أن تأثير هذه المخاطر قد تسبب في تأخير مدة وتكلفة مشاريع إنشاءات الطيران في المملكة العربية السعودية. لذلك أوصت الدراسة بضرورة تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بفعالية من أجل تجنب الآثار السلبية وإكمال المشروع في الوقت والتكلفة المقدرة.



دراسة (عبدالكريم، 2015)، بعنوان: " تحديد وتقييم عوامل الخطر التي تؤثر على المشاريع الإنشائية".
تم جمع المعلومات من خلال فحص الدراسات السابقة ذات الصلة وتم تحديد 15 خطرًا محتملًا. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد استبيان وتوزيعه على 11 شركة إنشاءات مصرية تتراوح خبرتها بين 11 و15 عامًا، كما تم إجراء مقابلات مع خبراء ومهندسين لتحديد تأثير المخاطر على المشروع. كما تم استخدام برنامج للتحقق من احتمالية المخاطر وتأثيرها وتحديد مستوى المخاطر بناءً على تأثيرها، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
1. من الضروري أن يتم تحديد تكاليف المشروع وأوقات البناء بدقة، حيث أنها عوامل رئيسية في نجاح مشروع البناء
2. تم تحديد 15 خطرًا يمكن أن تواجهها مشاريع الإنشاءات في مصر وتصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية: ظروف الموقع، والموارد، وأصحاب المصلحة في المشروع، ومواصفات المشروع.
3. اعتُبرت مخاطر العوامل السياسية في مجموعة مواصفات المشروع الأكثر احتمالاً للحدوث، بينما اعتُبرت مخاطر المعدات في مجموعة الموارد الأقل احتمالاً للحدوث
4. يجب التخفيف من حدة المخاطر من خلال نقلها إلى أطراف أخرى مثل شركات التأمين والمقاولين من الباطن والعميل نفسه، في حين أن المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة للحدوث وعدم وجود تأثير كبير في حال حدوثها يمكن تجاهلها أو تجنبها.
دراسة رشيد (2015)، بعنوان: " تطوير برنامج عمل لتأثير المخاطر على تحقيق المشاريع الإنشائية" ركزت الدراسة على العلاقة بين تأثير المخاطر ومرحلة إنجاز المشروع، والعلاقة بين المخاطر ونوع عقد الإنشاءات وجودة أعمال الإنشاءات، وقد تم توزيع استبيان على 11 من المتخصصين في صناعة البناء والتشييد في العراق لتحديد مدى تأثير هذه المخاطر على المحاور الثلاثة المذكورة أعلاه (مرحلة إنجاز المشروع، ونوع عقد البناء، وأعمال البناء).
تم فحص عقود مشاريع إنشائية مختلفة في مختلف المحافظات العراقية، بما في ذلك المباني والطرق والجسور والمشاريع النفطية ومشاريع الكهرباء والمباني المدرسية والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها. تم تجميع المخاطر في ست فئات: المخاطر التنظيمية والفنية والمكانية والسياسية والمالية، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
1. تتوزع المخاطر بشكل غير متساوٍ على جميع أنواع مشاريع الإنشاءات
2. المخاطر التقنية هي الأكثر شيوعاً، تليها المخاطر المكانية والتنظيمية والسياسية والمالية.
دراسة (العثمان والنجار، 2017)، بعنوان: " أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على الأداء: دراسة ميدانية في الأمانة العامة للأوقاف وزارة الأوقاف"
هدفت دراسة أجريت في الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت إلى توضيح أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على أدائها. استُخدمت العينة العشوائية الطبقية وشملت 250 مشاركًا من المهندسين والفنيين ومديري المشاريع والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، من أصل مجتمع بلغ 471 فردًا. اعتمدت الدراسة على استبانة مكونة من 60 فقرة لجمع البيانات، وتم تحليلها باستخدام الإحصاء الوصفي والاستدلالي، بما في ذلك المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل الانحدار.
وأظهرت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (P ≤ 0.05) لإدارة المخاطر (تحديد المخاطر، تقييمها، الاستجابة لها، ومراقبتها) على أبعاد أداء المشاريع (الوقت، التكلفة، جودة المواصفات). كما تبين أن مراقبة المخاطر كان لها التأثير الأكبر على تحسين الأداء. أوصت الدراسة بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في الأمانة العامة للأوقاف، وتبني منهجيات علمية لتحسين أداء المشاريع الإنشائية.


دراسة (سالم وخليل، 2021)، بعنوان: "إدارة المخاطر المؤثرة على تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية" 
ركزت الدراسة على تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد تنفيذ مشاريع بناء المدارس في العراق وتؤثر على زيادة تكاليفها المقدرة، وتمثلت أهداف الدراسة في:
1. تحديد أسباب حدوث المخاطر أثناء مرحلة التنفيذ.
2. تحديد طرق تجنب حدوث المخاطر أثناء مرحلة التنفيذ؛ وتحديد طرق تجنب حدوث المخاطر أثناء مرحلة التنفيذ.
3. تحسين أداء المهندسين القائمين على إدارة المشاريع الإنشائية.
4. تحديد العقود الهندسية المناسبة لعقود الإنشاءات المستقبلية بناءً على المعلومات المكتسبة من مشاريع الإنشاءات السابقة ومراجعة المخاطر التي تمت مواجهتها خلال مرحلة التنفيذ من خلال بنود العقد.
تم جمع المعلومات من خلال المقابلات ومراجعة الدراسات والاستبيانات السابقة واعتماد الاستبيانات لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها مشاريع البناء المدرسي. تم توزيع ما مجموعه 11 استبياناً على أصحاب المصلحة، وتم تحليل هذه المخاطر تحليلاً نوعياً وفقاً لأهميتها واحتمالية حدوثها. وبناءً على مصفوفة احتمالية الحدوث والتأثير، تم وضع استراتيجيات لمعالجة هذه المخاطر، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة:
1. احتمالية حدوث المخاطر أثناء تنفيذ مشاريع بناء المدارس عالية، حيث تمثل مخاطر التصميم والتنفيذ غالبية هذه المخاطر
2. اقترحت الدراسة وضع قائمة بأهم المخاطر التي تواجه تنفيذ مشاريع البناء المدرسي من مرحلة التخطيط
3. سلطت الدراسة الضوء على أن عمليات التدقيق خلال مرحلة التصميم مرحلة مهمة في تجنب المخاطر
4. أوصت بضرورة الإدارة الفعالة للمخاطر، وأهمية مواكبة الاتجاهات في هذا المجال وإنشاء قاعدة بيانات وسجل يضم كافة المعلومات عن مشاريع البناء المدرسي والمخاطر التي تواجهها أثناء التنفيذ وكيفية التعامل معها
5. أبرزت الدراسة أن أهم مرحلة لتجنب المخاطر هي مرحلة التصميم وأنه يجب على المهندسين ومديري المشاريع الاهتمام بهذه المرحلة.
دراسة (الشيخ، 2021)، بعنوان "أهمية التخطيط والمتابعة والتقييم في الأداء في المشروعات الهندسية"
ركزت الدراسة على دور التخطيط والمتابعة والتقييم في مشاريع الإنشاءات في السودان، وعمليات التخطيط والمتابعة والتقييم والتعرف على العوامل التي تؤثر على هذه العمليات، وكذلك المشاكل التي قد تنشأ في غيابها وتأثيرها على نجاح المشاريع الإنشائية، وقد تم جمع البيانات من خلال إعداد استبيان وتوزيعه على 15 جهة معنية من الشركات والمكاتب الفنية المتخصصة في أنشطة البناء والتشييد في الخرطوم، وتم إرجاع 15 استبياناً. وأسفر تحليل البيانات عن النتائج التالية:
1. كان هناك دليل على وجود فهم جيد للعلاقة بين عملية التخطيط والمتابعة لمشاريع البناء والتشييد وأثرها على تقليل تكاليف المشروع ومدته وتحسين الأداء
2. غياب المفهوم الصحيح لعملية التخطيط والمتابعة كان له تأثير سلبي على فعالية هذه العملية واعتماد الأساليب التقليدية في تنفيذها
3. وجود تقييم معتدل لعملية التقييم لمشاريع الإنشاءات وأثرها على تطوير الموظفين
4. تبين أن هناك عدد كبير من الآراء لا يهتمون بعملية التقييم ويعتبرونها نشاطاً إضافياً روتينياً لا يساعد في تطوير عملهم.


التعقيب على الدراسات السابقة
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة جوانب تجعلها إضافة مميزة في مجال إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية:
تغطية شاملة لأبعاد إدارة المخاطر وأداء المشاريع: على عكس دراسة (محمد وبغدادي، 2015) التي ركزت فقط على مشاريع الإنشاءات الجوية، تغطي الدراسة الحالية أبعادًا شاملة لإدارة المخاطر (تحديد المخاطر، تقييمها، الاستجابة لها، ومراقبتها) وتأثيرها على كافة أبعاد أداء المشاريع (الوقت، التكلفة، الجودة) في مشاريع متنوعة تنفذها شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية".
التركيز على شركة مقاولات كبيرة في السعودية: بخلاف دراسة (عبدالكريم، 2015) التي ركزت على شركات إنشاءات مصرية، تركز الدراسة الحالية على حالة شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية" باعتبارها نموذجًا لشركات المقاولات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، مما يتيح تعميم النتائج على مشاريع مشابهة في السوق المحلي.
اعتماد منهج دراسة الحالة: تميزت الدراسة الحالية باستخدام منهج دراسة الحالة المعمق الذي يسمح بتحليل دقيق وشامل لمشاريع شركة واحدة، مما يجعلها أكثر قدرة على تقديم توصيات عملية مقارنة بدراسات مثل (رشيد، 2015) التي استخدمت استبيانات عامة لفهم تأثير المخاطر على مشاريع مختلفة في العراق.
الجمع بين التحليل الوصفي والكمّي: على عكس دراسة (العثمان والنجار، 2017) التي اعتمدت بشكل رئيسي على التحليل الإحصائي، تجمع الدراسة الحالية بين التحليل الوصفي والتحليل الكمّي لتقديم صورة شاملة عن إدارة المخاطر وأثرها على المشاريع الإنشائية، مع التركيز على بيئة الأعمال السعودية.
تخصص في مشاريع الإنشاءات التجارية والاستثمارية: بينما ركزت دراسة (سالم وخليل، 2021) على مشاريع الأبنية المدرسية، تتميز الدراسة الحالية بتخصصها في مشاريع تجارية واستثمارية، مما يجعلها أكثر ارتباطًا بمشاريع القطاع الخاص والاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
دمج المتغيرات الديموغرافية والفردية: تتناول الدراسة الحالية تحليل تأثير المتغيرات الديموغرافية والفردية للعاملين على إدارة المخاطر وأداء المشاريع، وهو جانب لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الدراسات السابقة مثل (الشيخ، 2021) التي ركزت على أهمية التخطيط والمتابعة.
الاستناد إلى سوق المشاريع في السعودية: تقدم الدراسة الحالية نظرة معمقة على بيئة المشاريع في السعودية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السوق المحلي من حيث التشريعات، والبيئة الاقتصادية، والثقافة المهنية، مما يجعلها ذات صلة مباشرة لصانعي القرار والممارسين في المملكة.
توفر الدراسة الحالية إطار لتطوير وحدة متخصصة في إدارة المخاطر داخل شركة "المملكة للمقاولات الإنشائية"، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق منهجيات علمية لتحسين الأداء وتقليل التأخيرات والتكاليف الزائدة، وتحقيق جودة تنفيذ أفضل، كما تُبرز أهمية التكامل بين أبعاد إدارة المخاطر، مما يعزز استدامة المشاريع وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والجودة الزمنية والتنفيذية.
[bookmark: _Toc180807464]الإطار النظري
تواجه جميع المشاريع على اختلاف أنواعها وأحجامها وطبيعة أنشطتها مخاطر، ويجب إدارة هذه المخاطر من خلال تحديدها وتحليلها وتقييمها وتقديرها ومراقبتها من أجل تحقيق أهداف المشروع. تعرف المنظمات الناجحة المخاطر التي يجب قبولها والمخاطر التي يجب تجنبها (Newton، 2015).
تنطوي المشاريع الإنشائية، كغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى، على مخاطر عالية وتعتبر مشاريع حرجة في العديد من البلدان حول العالم بسبب تأثيرها الاقتصادي. هذه المشاريع معرضة بشكل كبير للمخاطر لأنها تتطلب توفير الموارد والمعدات والمواد والعمالة والتمويل وغيرها من مستلزمات البناء (العزري، 2011).


المحور الأول: نظريات الدراسة
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تُشكل الأساس لتحليل وتقييم تأثير المخاطر على مشاريع الانشاءات، وتتمثل هذه المنطلقات فيما يلي:
[bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc174035024] نظرية إدارة المخاطر
تعتبر نظرية إدارة المخاطر من أهم النظريات التي تركز على التعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها بفعالية لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة. تتضمن هذه النظرية استخدام أدوات وأساليب تحليلية لتحديد وتقييم المخاطر، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها والتحكم فيها، ويعتمد هذا المفهوم على مبدأ أن جميع الأنشطة البشرية تنطوي على مخاطر، ولذلك يجب تقييمها بشكل منهجي لإدارتها بشكل فعال؛ وفقاً لهذه النظرية، يتم تحديد المخاطر المحتملة، وتحليل تأثيرها واحتمال حدوثها، ووضع استراتيجيات للتحكم فيها، ومن الأدوات الشائعة المستخدمة في إدارة المخاطر هي تحليل FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) وHAZOP (Hazard and Operability Study) والتي تساعد في التعرف على المخاطر وتصنيفها وتطوير إجراءات للتخفيف منهاHubbard, 2020)).
[bookmark: _Toc7182][bookmark: _Toc174035025]نظرية الأنظمة المعقدة
تنظر نظرية الأنظمة المعقدة إلى المنشآت الصناعية كنظم تحتوي على العديد من العناصر المتفاعلة والمتغيرة باستمرار، حيث تساعد هذه النظرية في فهم التفاعلات المعقدة بين المواد المختلفة والظروف البيئية المحيطة وكيفية تأثيرها على المخاطر المحتملة، وتعتمد هذه النظرية على مفهوم أن الأنظمة الصناعية ليست مجرد مجموع الأجزاء الفردية، بل هي أكثر تعقيداً بسبب التفاعلات بين هذه الأجزاء، وتفيد هذه النظرية في تحليل التفاعلات المعقدة داخل النظام وفهم كيفية تأثير التغييرات في جزء معين من النظام على باقي الأجزاءMitchell, 2009)).

[bookmark: _Toc29598][bookmark: _Toc174035026]نظرية الحوادث الصناعية
تقدم نظرية الحوادث الصناعية إطارًا لفهم وتفسير الحوادث الصناعية، مع التركيز على الأسباب الجذرية والأحداث المتسلسلة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث. تشمل هذه النظرية مفاهيم مثل "الشجرة الحادثية" و"تحليل الشجرة الخطرة" لفهم كيفية وقوع الحوادث واستراتيجيات الوقاية منها، وتعتمد هذه النظرية على دراسة الأحداث والتفاعلات التي تؤدي إلى الحوادث، بهدف تحديد الأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها، ويتم استخدام أدوات مثل تحليل الأسباب الجذرية (Root Cause Analysis) لتحليل الحوادث وتحديد العوامل المساهمة فيها Reason, 1997)).
[bookmark: _Toc15112][bookmark: _Toc174035028]نظرية اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين
تتعامل نظرية اتخاذ القرار في ظل عدم اليقين مع كيفية اتخاذ القرارات المثلى في ظل ظروف عدم اليقين والمخاطر. تشمل هذه النظرية أدوات تحليلية مثل تحليل القرار وتحليل الحساسية والنماذج الاحتمالية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة حول إدارة المخاطر؛ تعتمد هذه النظرية على دراسة كيفية اتخاذ القرارات في بيئات غير مؤكدة وتقديم أدوات لتحليل الخيارات المختلفة وتقييم المخاطر المحتملة، ويتم استخدام أدوات مثل Decision Trees وMonte Carlo Simulation لتحليل الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة Clemen & Reilly, 2013)).
[bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc174035030]نظرية الكفاءة التشغيلية
تركز نظرية الكفاءة التشغيلية على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت من خلال تحسين إجراءات العمل وتقليل التكاليف المرتبطة بالحوادث؛ حيث تُستخدم هذه النظرية لتحديد الفجوات في العمليات الحالية وتقديم توصيات لتحسين الأداء والسلامة، وتعتمد هذه النظرية على دراسة العمليات التشغيلية وتحليل الكفاءة لتحسين الأداء وتقليل الفاقد، ويتم استخدام أدوات مثل Lean Manufacturing وSix Sigma لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدرHeizer et al, 2016)).
المحور الثاني: إدارة المشروعات
مفهوم إدارة المشروع
تعرف إدارة المشروع بأنها تطبيق المعرفة والأدوات والتقنيات والمهارات المحددة لخلق منتج أو خدمة فريدة (Kenny, 2003)، كما عرفت بأنها كل ما تحتاجه لجعل المشروع ينجز في الوقت المحدد وضمن الميزانية للتسليم وفق النطاق والجودة اللازمة (Williams, 2008)، وقد طور نظام إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) من معهد إدارة المشاريع الأمريكي (PMI)، وهو مؤسسة غير ربحية ذات عضوية مهنية والقائد العالمي في مجال تقديم خدمات الإدارة الاحترافية للمشاريع والبرامج والمحافظ، وفي هذا الصدد، لا بد من التفرقة بين إدارة المشروع وإدارة البرامج وإدارة المحافظ.
يعد الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK Guide) المعيار الضروري لإدارة معظم المشاريع بشكل محترف في العديد من الصناعات، مما يثمر على نتائج إيجابية ملموسة للمشروع (PMBOK, 2008). يتم تقسيم عمليات إدارة المشروع وفقًا للدليل المعرفي لإدارة المشاريع كما يلي:
1. إدارة تكامل المشروع: تتضمن جميع العمليات والنشاطات المطلوبة لتحديد وتجميع وتوحيد وتنسيق العمليات المختلفة ونشاطات إدارة المشروع في سياق إدارة المشروعات، وإدارة توقعات أصحاب المصالح بشكل ناجح، والإيفاء بالمتطلبات (Qasem, 2012).
2. إدارة نطاق المشروع: تشتمل على جميع العمليات اللازمة للتأكد من أن المشروع يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإكماله بنجاح (Schwalbe, 2014).
3. إدارة وقت المشروع: تتضمن العمليات المطلوبة لإكمال المشروع في الوقت المحدد. أوضح (White & Fortune, 2002:9) أن عمليات إدارة الوقت قد تتداخل عند التنفيذ، غير أن الأدوات والأساليب التقنية تختلف باختلاف كل عملية (Nepal, 2014).
4. إدارة كلف المشروع: تشتمل على عمليات تقدير الكلف ووضع الموازنات لإكمال المشروع في نطاق الموازنة المعتمدة. لا تتعلق حسابات تكلفة المشروع فقط بالتكلفة المباشرة الناتجة عن تنفيذ المشروع، بل تشمل أيضًا المراحل السابقة لعملية تنفيذ العقد مع صاحب العمل، بما في ذلك التكلفة غير المباشرة مثل المصاريف الإدارية وفوائد القروض، وهذه الكلف مرتبطة بزمن إنجاز المشروع (Haplin, 2005; WALLO, 2015).
5. إدارة جودة المشروع: تشتمل على العمليات والنشاطات التي تحدد سياسة الجودة وأهدافها ومسؤولياتها، وتطبيقها من خلال سياسة وإجراءات وعمليات التحسين المستمر التي يتم تنفيذها طوال مدة المشروع إذا كان ذلك ملائمًا (Newton, 2015).
6. إدارة الموارد البشرية: تشمل عمليات تنظيم وإدارة فريق المشروع، ويتم إشراك جميع أعضاء الفريق في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بالمشروع لتعزيز الالتزام تجاه المشروع (Mulcahy, 2009).
7. إدارة اتصالات المشروع: تشتمل على العمليات التي تضمن توليد معلومات المشروع وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها للاستفادة منها في الوقت المناسب (Hand Book, 2007).
8. إدارة مخاطر المشروع: تشتمل على العمليات المتعلقة بتخطيط المخاطر وتحديدها وتحليلها ومواجهتها.
9. إدارة المشتريات: تشتمل على عمليات الشراء أو الحصول على المنتجات أو الخدمات أو النتائج اللازمة من خارج فريق المشروع لأداء العمل، بالإضافة إلى رصدها والسيطرة عليها (Perrin, 2014; Mancosa, 2013).
10. إدارة أصحاب مصلحة المشاريع: تشمل العمليات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص أو المنظمات التي يمكن أن تؤثر أو تتأثر بالمشروع، لتحليل توقعاتهم وتأثيرها في المشروع، ووضع الاستراتيجيات الملائمة لإشراكهم في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع بشكل فعال (Migdadi, 2016:).
وتعتمد إدارة المشروع على مجموعة من العمليات المنظمة، التي تشمل استخدام الأدوات التقنية والكفاءات الإدارية لتحقيق أهداف المشروع. وفقًا لـ Williams (2008)، فإن إدارة المشروع تتطلب التنسيق المستمر بين الأنشطة لضمان الإنجاز ضمن الزمن المحدد ووفقًا للمواصفات، وتتضح أهمية إدارة المشاريع من خلال تعزيز فرص النجاح عبر تحليل كل مرحلة وتحديد مدى تماشيها مع الخطة الأولية، ولقد طوّر معهد إدارة المشاريع  (PMI) دليلاً معرفياً يُعرف بدليل (PMBOK) ليكون معيارًا لإدارة المشاريع عبر عدة صناعات، ويُعد هذا الدليل بمثابة الأساس الذي تستند إليه الشركات لتحقيق أفضل نتائج؛ إذ يوفر مجموعة من الخطوات العملية لتحقيق تكامل في إدارة المشروع من تحديد نطاق العمل، وإدارة الوقت والكلفة، وضمان الجودة، إلى جانب إدارة الموارد البشرية واتصالات المشروع؛ وبهذا يسهم في تحقيق التنظيم الفعال ومتابعة سير العمل لضمان تحقيق أهداف المشروع بفاعلية.
عمليات إدارة المشروع وفقًا لدليل PMBOK
وفقًا لدليل (PMBOK)  فإن إدارة المشروع تتضمن عشر عمليات رئيسية، وتشمل:
1. إدارة تكامل المشروع: تشمل التنسيق بين الأنشطة المختلفة، حيث يتطلب الأمر تحقيق توازن بين مختلف الأنشطة  (Qasem, 2012) وتعتبر إدارة التكامل مهمة لتجنب التضارب بين الأهداف والأقسام المختلفة، حيث يجب تحقيق التكامل بين جميع العمليات لضمان عدم تعارضها مع بعضها.
2. إدارة نطاق المشروع: تهدف إلى التأكد من أن جميع الأنشطة المدرجة ضرورية لإنجاز المشروع (Schwalbe, 2014). إن إدارة النطاق تُبقي المشروع على المسار الصحيح، حيث تحميه من الخروج عن النطاق المحدد أو تنفيذ أعمال غير ضرورية، مما يقلل من هدر الموارد.
3. إدارة وقت المشروع: تهتم بضبط الجدول الزمني وضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد. وفقًا لـ  White & Fortune (2002)، قد تتداخل عمليات إدارة الوقت خلال مراحل المشروع المختلفة، مما يتطلب تفعيل أساليب تقنية لضبط الوقت بشكل فعال.
4. إدارة كلف المشروع: تعد من العمليات الحرجة التي تشمل وضع تقديرات دقيقة للكلفة ووضع الموازنات اللازمة، كما أوضح  (Haplin, 2005; WALLO, 2015) أن حساب تكلفة المشروع لا يتوقف عند الكلفة المباشرة، بل يشمل المراحل السابقة للعقد وكذلك التكاليف الإدارية والفوائد المرتبطة بتمويل المشروع.
5. إدارة جودة المشروع: تتضمن وضع سياسات الجودة اللازمة وتطبيقها طوال فترة المشروع تساعد هذه الإدارة على تقليل الأخطاء المحتملة وتحسين المنتج النهائي بما يضمن تحقيق رضا العملاء (Newton, 2015).
6. إدارة الموارد البشرية: تتطلب تنظيم وتوجيه الفريق بما يتماشى مع أهداف المشروع. من المهم أن يُشرك مدير المشروع جميع أعضاء الفريق في القرارات لتحقيق الالتزام الكامل بالمشروع (Mulcahy, 2009). 
7. إدارة اتصالات المشروع: تشمل ضمان تدفق المعلومات داخل الفريق وعبر أصحاب المصلحة المختلفين (Hand Book, 2007). 
8. إدارة مخاطر المشروع: تعنى بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة ووضع خطط لمواجهتها.
9. إدارة المشتريات: تتضمن شراء المواد والخدمات اللازمة، مع متابعة الأداء وضبط الإنفاق.
10. إدارة أصحاب المصلحة: تهدف إلى تحديد الأطراف المؤثرة وتوقعاتهم لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروع بفاعلية (Migdadi, 2016).

المحور الثالث: المخاطر
مفهوم الخطر
كل مشروع اقتصادي يهدف للربح يحتمل المخاطرة، فالمخاطر هي جزء من طبيعة المشاريع والأنشطة والأعمال. يمكن أن تكون المخاطر داخلية، مثل العمليات التشغيلية، أو خارجية، مثل مخاطر السوق والمنافسين وغيرها (نجم، 2013)، وقد تعددت التعريفات الخاصة بمفهوم الخطر والمخاطرة منها:
· المخاطرة هي حالة حدوث انحراف عن خط السير المخطط له، فتحدث نتائج غير مرغوبة وغير متوقعة، أي وقوع أحداث مفاجئة على أرض الواقع تحقق نتيجة معاكسة عن المخطط لها (حماد، 2008).
· الخطر هو حدث غير مؤكد يمكن أن يؤثر سلبًا أو إيجابًا على أحد أهداف المشروع على أقل تقدير، ويحدث الخطر نتيجة أسباب معينة وينتج عن حدوثه عواقب (PMBOK، 2000).
· الخطر هو التعرض لظروف معاكسة تكبد المشروع الخسائر (حماد، 2008).
· الخطر هو الحالة التي تحدث نتيجة عدم التأكد فتؤثر سلبًا أو إيجابًا على أي من أهداف المشروع الحيوية مثل نطاق المشروع، الجدولة، التكلفة، أو الجودة. وهو يحدث لعدة أسباب ويسبب حدوثه عدة عواقب (Pinto، 2016).
وهناك العديد من القرارات التي يتطلب من الفرد اتخاذها في ظل العديد من المتغيرات سواء كانت هذه القرارات تتعلق بحياته الخاصة أم العامة، وأحد أهم هذه المتغيرات هو عدم معرفة الإنسان بما قد يحدث في المستقبل وعدم معرفته لنتائج قراراته مسبقًا. وعلى الرغم من التقدم الهائل في الإمكانيات المتاحة للإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة والعامة، والتنبؤ العلمي الدقيق الذي يساعده على اتخاذ القرارات السليمة، إلا أنه لن يزيل القلق الذي يلازم الشخص عند اتخاذ قراراته مما يخلق لديه حالة معنوية معينة توصف بالمخاطرة التي تلازم متخذ القرار (موسى وآخرون، 2011). 
وبهذا، فإنه لابد من التفريق بين المخاطرة والأزمة، فالمخاطرة (Risk) هي حادثة محتملة تولد تأثيرًا في الشركة، أما الأزمة (Crisis) هي حادثة رئيسة ذات نتائج محتملة تؤثر في الشركة أو الصناعة فهي جزء من إدارة المخاطر (Gilpin and Murphy، 2008). 
وتنشأ المخاطر أيضًا نتيجة الاختلافات عن المخطط لها من أهداف المشروع، وتكون إما إيجابية أو سلبية، كالعمل بوقت مبكر من الانتهاء، وتجاوز الميزانية المعتمدة، أو الفشل في تحقيق أهداف الجودة المتفق عليها (Pieplow، 2012:). 
وباعتبار أن المخاطر في المشاريع الإنشائية قد تأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، فقد وضعت تصنيفات عديدة لتوضيح أنواع هذه المخاطر والتعامل معها بشكل أكثر فعالية. يتناول الأدب العلمي   تصنيف المخاطر حسب عدة عوامل، منها مصدر الخطر، وأثره على المشروع، ودرجة التأكد المرتبطة به. وتتضمن هذه التصنيفات ما يلي (Pieplow, 2012):
المخاطر المالية: تشمل التقلبات في أسعار المواد الخام، أو التغيرات في أسعار العملة وأسعار الفائدة. هذه المخاطر يمكن أن تؤثر على ميزانية المشروع بشكل مباشر، حيث قد ترتفع التكاليف عن الموازنة المعتمدة نتيجة لعدم استقرار السوق.
المخاطر التنظيمية والقانونية: تتعلق بتغيرات القوانين والسياسات الحكومية التي قد تؤثر على المشروع. قد يشمل ذلك فرض قوانين بيئية جديدة، أو تغيرات في سياسات الضرائب، أو قوانين العمل، ما يتطلب من الشركات متابعة التشريعات وتحديث خططها لضمان الالتزام بها.
المخاطر البيئية: تعني المخاطر التي تتعلق بالعوامل البيئية، مثل الأحوال الجوية غير المستقرة، والكوارث الطبيعية كالأعاصير والفيضانات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأخير المشروع أو حتى إيقافه مؤقتًا.
المخاطر التقنية: تتعلق باستخدام تقنيات جديدة أو معقدة دون اختبار كافٍ، ما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء في التنفيذ أو استهلاك وقت إضافي لتعديل الأنظمة. قد يكون استخدام تقنيات غير مناسبة للمشروع أيضًا سببًا لحدوث مشاكل تتطلب إصلاحات أو تعديلات.
المخاطر البشرية والإدارية: تشمل نقص الكفاءات البشرية اللازمة للمشروع، أو سوء إدارة المشروع، أو اتخاذ قرارات غير مدروسة تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. قد يتضمن ذلك أيضًا الأخطاء في التنسيق بين الفرق العاملة، أو فقدان موظفين أساسيين في المشروع.
المخاطر السوقية والمنافسة: ترتبط هذه المخاطر بالتغيرات في السوق التي قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الربحية. قد تشمل منافسين جدد يدخلون السوق أو تغيير في تفضيلات المستهلكين مما يقلل من الطلب على المنتج أو الخدمة النهائية للمشروع.
ويتطلب كل نوع من هذه المخاطر معالجة خاصة واستراتيجية للتخفيف من أثرها، وتطوير خطط استجابة فعّالة لمواجهة الحالات الطارئة أو التحديات غير المتوقعة.
تصنيف مخاطر المشروع
نتيجة لعوامل البيئة المتغيرة وما يتبعها من تطورات تكنولوجية أضفت صفة التغيير على منظمات الأعمال وما تمثله تلك المنظمات من وحدات أعمال او مشاريع او خطوط إنتاج أو شركات ومكاتب خدمة جعلها تتعرض الى أنواع شتى من المخاطر منها ما متعلق ببيئة العمل ومنها ما متعلق بالسياسات الاقتصادية في البلد ومنها ما مرتبط بالنواحي الاجتماعية. هذا من جهة ومن جهة أخرى، قد تكون المخاطر نفسه متجددة أو ثابتة وعليه تعددت تصنيفات المخاطر في الأدبيات على وفق المجال المهني أو التخصص الوظيفي (Pieplow, 2012).


خصائص مخاطر المشروع
يتضح من تعريف المخاطرة أنها نتاج نقص المعلومات وعدم التأكد (Uncertainty)، ومن العلاقة بين المخاطر وعدم التأكد يمكن تحديد الخصائص الأساسية التي تتسم بها المخاطر بشكل عام ومخاطر المشروع على وجه الخصوص، وكالتالي (نجم، 2013):
1. الحادثة (Event): هي العنصر الذي عند وقوعه يمكن أن تحدث المخاطر.
2. الاحتمالية (Probability) أو الارجحية (Likelihood): ترتبط بنمط الحدوث وتكراره.
3. النتائج (Outcome) أو العواقب (Consequences): هي النتائج الناجمة عن الحادثة عند وقوعها.
فالمخاطر تتسم بعدة خصائص تجعلها صعبة التنبؤ، منها الحادثة والاحتمالية والعواقب (نجم، 2013)، وتتطلب إدارة هذه المخاطر تحليل العواقب المحتملة لكل حادثة وتأثيرها على المشروع.
إدارة مخاطر المشروع
إدارة المخاطر، أو بالإنجليزية "Risk Management"، هي عملية قياس وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات لإدارتها. تشمل هذه الاستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهات أخرى، أو تجنبها، أو تقليل آثارها السلبية عن طريق اتخاذ بعض التدابير الوقائية. ويمكن تعريفها أيضًا بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة، سواء من خلال عمليات تحديد الخطر وقياسه والسيطرة عليه، أو من خلال تطبيق استراتيجيات لتقليل المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة (شاذلي، 2020، ص2)، وتشير الأدبيات إلى أن إدارة المخاطر هي مجموعة الأساليب والوسائل المستعملة في المشروع من أجل إدارة المخاطر ورصد حالة عدم التأكد المؤثرة على أعمال وأهداف المشروع (Toader et al., 2010)، وأكد على ذلك كامبل (Campbell, 2005) الذي يعرفها بأنها التطبيق المنظم لسياسات وإجراءات وممارسات الإدارة ومهام تحليل وتقييم ومعالجة ومراقبة المخاطر، ومما تجدر الإشارة إليه أن اعتماد إدارة للمخاطر بشكل عام وإدارة لمخاطر المشروع على وجه التحديد له أهداف عديدة، إذ تساعد على تحسين المواقف من خلال تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى، وتقليل تكاليف التأمين، وضبط الوقت، وتحسين فرص النجاح الشامل للأعمال، وإخراج نتائج أفضل للأعمال من خلال اتخاذ القرارات الأكثر استنارة (Gabel, 2013). ويضيف لودر (Loader, 2006) أنها سوف تحقق الاتي:
1. تحديد أنواع المخاطر التي تواجه المشروع وفي أي المجالات تكون ذات تأثير أكبر.
2. إدخال وسائل للرقابة لإدارة المخاطر ضمن المتطلبات القانونية وقدرات وسياسات الأعمال.
3. التحسين المستمر لنشاطات إدارة المخاطر في مستوياته ومجالاته المختلفة.
أدوات وأساليب إدارة المخاطر
تشمل إدارة المخاطر عدة أدوات تساعد في التحليل والتخطيط، مثل:
· تحليل :SWOT يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحيطة بالمشروع، ويعتبر هذا التحليل مفيدًا لتحديد المخاطر الخارجية والداخلية.
· تحليل) FMEA تحليل تأثير الفشل وأسبابه): يساعد في تحديد أسباب المخاطر المحتملة، وتقييمها من حيث الخطورة وتحديد الإجراءات الوقائية.
· تقنية مونت كارلو: تستخدم هذه التقنية لإجراء محاكاة على المشروع، بهدف تحليل تأثير المخاطر على الجداول الزمنية والتكاليف المتوقعة، وتحديد احتمالية تحقيق الأهداف المرجوة.
· مخطط بيرت :(PERT) يستخدم لتحليل الجدول الزمني والتنبؤ بأوقات الإنجاز المتوقعة مع أخذ احتمالية التأخير في الاعتبار.
ويتمثل الهدف الأساسي لإدارة المخاطر في تقليل التأثيرات السلبية وتعظيم الفوائد الممكنة؛ لهذا، تعتمد المنظمات عددًا من الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات:
1. التجنب  :(Avoidance)يشمل تجنب النشاطات أو القرارات التي قد تؤدي إلى حدوث المخاطر. قد يكون هذا الخيار ممكنًا في حالات معينة، ولكنه ليس متاحًا دائمًا، خاصة إذا كانت المخاطر جزءًا أساسيًا من طبيعة المشروع.
2. التخفيف :(Mitigation)  يسعى هذا الأسلوب إلى تقليل الأثر السلبي للخطر عن طريق اتخاذ إجراءات مسبقة، مثل تحسين جودة الموارد المستخدمة أو اعتماد تقنيات أكثر كفاءة.
3. النقل :(Transfer) يتمثل هذا الأسلوب في نقل مسؤولية التعامل مع الخطر إلى جهة أخرى، كالتأمين أو الاستعانة بمصادر خارجية لمهام محددة. يوفر هذا النهج حماية للمشروع، ولكنه قد يزيد من التكاليف في بعض الحالات.
4. القبول :(Acceptance) يتمثل هذا الأسلوب في قبول المخاطر وتخصيص موارد للتعامل معها عند حدوثها. يستخدم هذا الأسلوب بشكل رئيسي في المشاريع التي تتسم بتنوع وتعدد المخاطر.
خطوات عملية إدارة المخاطر
التحضير: يتضمن التخطيط للعملية من خلال رسم خريطة نطاق العمل كأساس لتقييم المخاطر وتحديد الاستراتيجيات، وتعريف إطار للعملية مثل جدول أعمال للتحليل (العتيبي، 2019).
تحديد المخاطر: يتم في هذه الخطوة تحديد الأحداث التي قد تؤدي إلى مشكلات، ويمكن البدء بتحديد المخاطر من مصادر المشكلة نفسها، ثم التوسع لتشمل الحوادث المحتملة التي قد تنشأ من تلك المصادر (رباني، ٢٠٢١).
التعرف على المخاطر: ويتم ذلك عن طريق (شاذلي، ٢٠٢٠):
· التحديد المعتمد على الأهداف: حيث يعتبر أي حدث يهدد تحقيق الأهداف خطرًا.
· التحديد المعتمد على السيناريو: يتم خلق سيناريوهات مختلفة للأحداث المحتملة.
· التحديد المعتمد على التصنيف: تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر.
· مراجعة المخاطر الشديدة: يجب إجراء عملية تقييم للمخاطر المحتملة بعد تحديدها، لتحديد مدى خطورتها واحتمالية حدوثها.
التقييم: بعد التعرف على المخاطر المحتملة، يتعين إجراء عملية تقييم لتحديد مدى خطورتها واحتمالية حدوثها، ويمكن أن يكون قياس هذه الكميات سهلاً في بعض الأحيان، ولكن في أحيان أخرى قد يكون من الصعب قياسها، وتتمثل صعوبة تقييم المخاطر في تحديد مدى حدوثها، حيث أن البيانات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائمًا متاحة بشكل كافٍ، كما قد يكون من الصعب تقدير شدة النتائج المحتملة في حالة عدم توفر البيانات الكمية (جنيدى، 2020).
وقد أثبتت الدراسات أن تطبيق إدارة المخاطر بفعالية يزيد من احتمالية نجاح المشروع؛ فوفقًا لدراسة Toader et al (2010)، فإن الإدارة المنهجية للمخاطر تسهم في تحسين النتائج من خلال التخفيف من تأثير الأحداث غير المتوقعة وتقليل الخسائر المحتملة، ويضيف الباحثون أن التحكم في المخاطر له تأثير إيجابي على عدة جوانب من المشروع، من بينها ضبط التكاليف والوقت، وزيادة رضا أصحاب المصلحة، ورفع مستوى الجودة.
نظام الـ PMP ومخاطر المشروعات
لكي تكون هناك إدارة شاملة للمخاطر تسعى إلى مواجهة التغييرات غير المتوقعة والتي تعرقل عملية تحقيق الأهداف، لابد من اعتماد نظام شمولي يأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المتاحة. يعد نظام إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) أحد أهم تلك النظم التي تعمل على إدارة المخاطر بشكل متكامل وشامل، وذلك باعتماد العمليات التالية:
1. تخطيط إدارة المخاطر: هي عملية تحديد الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق نشاطات إدارة مخاطر المشروع. وتتمثل أهمية التخطيط في توفير الموارد والوقت الكافي لنشاطات إدارة المخاطر وتأسيس قواعد متفق عليها لتقييم المخاطر (PMBOK, 2004).
2. تحديد المخاطر: هي عملية تحديد المخاطر التي قد تؤثر في المشروع وتوثيق خصائصها المميزة. المشاركون في نشاطات تحديد المخاطر قد يكونون من بينهم مدير المشروع وأعضاء فريق المشروع وفريق إدارة المخاطر والعملاء وخبراء المواد (Zandhuis, 2013).
3. التحليل النوعي للمخاطر: هو عملية إخضاع المخاطر وفق أهميتها لمزيد من التحليل والإجراءات عن طريق تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها والجمع بينهما. يمكن لتعاريف مستويات احتمال الحدوث والتأثير وعقد المقابلات مع الخبراء أن تساعد على تصحيح أوجه الانحياز في البيانات المستخدمة. كما أن تقييم جودة المعلومات المتاحة حول مخاطر المشروع يساعد على فهم تقييم أهمية المخاطر في المشروع (الشمري، 2007).
4. التحليل الكمي للمخاطر: هو عملية القيام بتحليل رقمي لتأثير المخاطر التي تم الكشف عنها على أهداف المشروع الكلي. يتم إجراء التحليل النوعي أولًا للوقوف على تلك المخاطر التي لها تأثير محتمل على احتياجات المشروع التنافسية، مما يوفر طريقة تناول كمية لاتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد (Porananond & Thawesaengskulthai, 2013).
5. تخطيط الاستجابة للمخاطر: هو عملية وضع الخيارات والإجراءات بهدف تحسين الفرص والتقليل من المخاطر التي تهدد المشروع. تشمل هذه العملية تحديد وتعيين شخص واحد أو أكثر يتولى مسؤولية كل استجابة تم الاتفاق عليها وتمويلها لمواجهة المخاطر (Raftery, 2003).
إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية وأهمية تحليلها الشامل
تواجه المشاريع الإنشائية تحديات كثيرة بسبب طبيعتها التعاقدية والبيئة المتغيرة التي تعمل فيها. وفقًا للباحث العزري (2011)، تتضمن هذه المشاريع عمليات معقدة تشمل توريد الموارد، توفير العمالة، وضبط التمويل، ويُعد تأمين هذه الموارد والمكونات المختلفة عاملاً حاسمًا لتفادي التوقف غير المتوقع وتحقيق الجدول الزمني المحدد، حيث يشير  Kenny (2003) إلى أن تطبيق المعرفة والأدوات في المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد وضمن الميزانية، وهذا يتطلب عمليات مدروسة لإدارة المخاطر مثل وضع خطط للتمويل والتأمين ضد التعطل، وتعتبر المشاريع الإنشائية حاسمة في العديد من البلدان نظرًا لتأثيرها الاقتصادي الواسع؛ لذلك يتعين على مديري المشاريع تحليل جميع المتغيرات التي قد تؤثر في نجاح المشروع أو فشله. فالفشل في إدارة المخاطر المرتبطة بالموارد قد يؤدي إلى توقف العمل، مما يؤثر على الميزانية والجدول الزمني، ويترتب عليه تكاليف إضافية غير مخططة.
وتتطلب إدارة المخاطر إشراك جميع أعضاء الفريق في عملية التقييم والتحليل والتخطيط، حيث أن فهمهم الكامل للمخاطر المحتملة يزيد من استعدادهم للتعامل معها بفعالية. يوفر التدريب للفرق القدرة على تحليل المخاطر وتحديد الأدوار والمسؤوليات، مما يساهم في تعزيز التعاون بين الأفراد وإحراز تقدم سريع عند وقوع أي تهديد؛ حيث يشير  Campbell (2005) إلى أن التدريب على إدارة المخاطر يساعد في بناء الثقافة اللازمة للتعامل مع التحديات، حيث يمكن للفرق المدربة التفاعل بفعالية أكبر مع الحالات الطارئة واتخاذ قرارات مدروسة على أساس البيانات المتاحة.
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